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ورقة مقدمة من 
د. يسرى العزباوى
الخبير بمركز الاهرام للدراسات السياسية و الاستراتيجية

ورقة أولية
التحديات والفرص المتاحة لمشاركة المرأة فى صنع القرار

فى ظل التغيرات المجتمعية والسياسية


د. يسرى العزباوى
مقدمة: 
إن ربيع الثورات العربى الذى ما لبث أن طال الكثير من المظاهر الحياتية المصرية, أضفى بظلاله على مظاهر مشاركة المرأة المصرية فى الحياة السياسية والمجتمعية. فمن ميدان التحرير إلى صندوق الانتخابات اتسمت مشاركة المرأة المصرية فى الزخم السياسى بالتنوع على نحو غير متوقع. ففى الوقت التى شاركت فيه المرأة بكل قوة فى معترك ميدان التحرير بحثاً عن العدالة الاجتماعية والحرية من قيود نظام فاسد, اتخذ هذا الحماس منحىً آخر عندما تعلّق الأمر بالمشاركتها السياسية بوجه عام. 

ومن الأهمية القول أن المرأة المصرية لفتت أنظار العالم إلى شجاعتها في ثورة 25 يناير، عندما وقفت بجانب الرجال فى ميدان التحرير، حتى سقط النظام. لكن مع مرور عام وتسعة أشهر من الثورة، تبدلات المواقف والأدوار. فمع مرور عام 2011، كانت المرأة المصرية محور الكثير من الأحداث، وأثارت جدلا حول دورها في المشاهد السياسية المتلاحقة، التي كان أبرزها الانتخابات البرلمانية، وتشكيل الأحزاب السياسية، واحتجاجات الموجة الثانية من الثورة، وإعادة تشكيل المجلس القومي للمرأة. فمع اتساع خريطة الأحزاب في مصر بعد الثورة، ترى ناشطات وحقوقيات أن معظم الأحزاب السياسية لم تتعامل مع المرأة كما ينبغى، بالإضافة إلى الموروث الاجتماعي الذي يرى أن المرأة لا تمتلك كفاءة ممارسة العمل السياسي.
مما لا شك فيه أن المرأة المصرية كانت تعاني التهميش والعنف قبل قيام ثورة يناير حتي أن النظام السابق كان يستخدم ملف المرأة لتجميل وجهه أمام العالم. كما استخدمت حقوق المرأة الاجتماعية والاقتصادية والمجلس القومى للمرأة وجمعية سوزان مبارك للسلام ومكتبة الإسكندرية وغيرها لتجميل وجه النظام، هى نفسها المرأة التى تعانى الآن بعد الثورة. فالمرأة المصرية صاحبة الريادة بين الدول العربية في خروجها إلى المظاهرات للمطالبة باستقلال أوطانهم فخرجت المرأة سنة 1919 للمطالبة باستقلال مصر عن الاحتلال الانجليزي وكانت المرأة رائدة في حث المواطنين للنضال ضد الاحتلال كما فعلت أم المصريين (صفية زغلول) والمرأة المصرية هي أول امرأة عربية لها حق التصويت في الانتخابات، المرأة المصرية كانت دائما في الريادة لحقوق المرأة ولكن أكثر من 30 عام تهميش من الأنظمة الحاكمة مما سمح بتقليص فرص المرأة في المشاركة في إدارة الشأن العام واستغلال ملفات وقضايا المرأة لتجميل صورة النظم المختلفة. 
وفى الواقع، تتجلى أهمية موضوع الدراسة في أنه يعكس نقاط تقاطع عديدة في تطور نظم الأفكار والجماعات السياسية على اختلافها‏,‏ فضلا عن أنظمة القيم والتقاليد والعادات‏,‏ والبيئة الدينية‏,‏ ومحمولاتها من التأويلات والتفسيرات الدينية المحافظة‏,‏ بل إن موضوع التمثيل البرلماني للمرأة في الحزب والبرلمان والحكومة والقضاء‏..‏ إلخ‏,‏ هو ذروة تصادم بين المدارس الفكرية والإيديولوجية والسياسية السائدة في مصر الآن. كما أن مفهوم المشاركة السياسية يلعب، دوراً مهماً، في تطوير آليات وقواعد الحكم الصالح، كمفهوم بات قيد التداول السياسى في الوقت الراهن، وفى إطار ما يعرف "بالتنمية المستدامة" للمجتمعات، خاصة مجتمعات العالم الثالث التى توصف أنظمتها بالشمولية أو بسيادة المفاهيم الإرثية على مفاهيم المواطنة في تحديد النخب السياسية.

وتعنى المشاركة السياسية عند صومائيل هانتجنتون وجون نلسون: ذلك النشاط الذى يقوم به المواطنون العاديون بقصد التأثير في عملية صنع القرار الحكومى، سواء أكان هذا النشاط فردياً أم جماعياً، منظماً أو عفوياً، متواصلاً أو متقطعاً، سلمياً أم عنيفاً، شرعياً أم غير شرعى، فعالاً أم غير فعال. (
)
ويمكن القول أن المشاركة السياسية في أى مجتمع هى محصلة نهائية لجملة من العوامل الاجتماعية الاقتصادية والمعرفية والثقافية والسياسية والأخلاقية، تتضافر في تحديد بنية المجتمع المعنى ونظامه السياسى وسماتها وآليات اشتغالهما، وتحدد نمط العلاقات الاجتماعية والسياسية ومدى توافقها مع مبدأ المشاركة الذى بات معلماً رئيساً من معالم المجتمعات المدنية الحديثة. ويمكن القول إن المشاركة السياسية هى جوهر المواطنة وحقيقتها العملية، فالمواطنون هم ذو الحقوق المدنية، الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية التى يعترف بها الجميع للجميع بحكم العقد الاجتماعى، ويصونها القانون الذى يعبر عن هذا العقد، فالمشاركة السياسية تمثل أساس الديمقراطية وتعبيراً عن سيادة الشعب.(
)
ونضيف بالقول أن الممارسة الفعلية لأى مستوى للمشاركة السياسية يتطلب اقتناعاً بجدوى وأهمية المشاركة إلى جانب أن يتسم الفرد بالمسئولية والالتزام واحترام الواجب ومن ثم فإن تنمية المشاركة السياسية تتطلب توفير الظروف الاجتماعية والثقافية والتربوية التى تكسب الفرد ثقافة سياسية مشاركة.
وعامة، تهدف هذه الدراسة إلى مناقشة ثلاث نقاط رئيسة: هى أولا واقع مشاركة المرأة فى مصر بعد الثورة، وثانيا التحديات التى تواجهها لمشاركة أكثر فاعلية، وثالثا الفرص والمتطلبات الضرورية لمشاركة حقيقية بعد الثورة.


أولا: واقع مشاركة المرأة بعد الثورة
خلال الفترة الوجيزة الماضية ونحن نرى مظاهر التدين الظاهرى والتشدد الدينى تتزايد وتتنامى فى المجتمع المصرى بشكل واسع، وفى الوقت ذاته نرى إضمحلال المنظومة الأخلاقية والقيم العامة للفرد داخل المجتمع مما يدلل على إنحراف مجتمعى وتردى للأوضاع الثقافية والإجتماعية والإفتصادية، ومن ثم التضيق على المرأة ومكتسباتها.
1- الجمعية التأسيسية:
فيما يتعلق بالجمعية التأسيسية الأولى للدستور فإنها اشتملت فى عضويتها على 6 سيدات بنسبة 6% من أعضاء الجمعية, رغم أنه كانت هناك مطالب كثيرة قبل تشكيل اللجنة بأن تُمثل المرأة بنسبة 50% أو على الأقل 30% وذلك اتساقا من نسبتها ودورها فى المجتمع. وفى هذا السياق تجدر الإشارة إلى حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بتاريخ 10 أبريل2012 والخاص بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الشعب بتشكيل الجمعية التأسيسية, وهو ما استتبعه مناقشات حول إعادة تشكيل الجمعية على نحو يضمن تمثيل كافة شرائح المجتمع المصرى خاصة النساء, وبناءا على ذلك يجب مراجعة المعايير التى يتم على أساسها اختيار الأعضاء مما سيسمح بزيادة نسبة تمثيل المرأة فى هذه الجمعية ذلك أن كفاءات نسائية كثيرة تتواجد فى المجالات المختلفة.

وفى الجمعية الثانية، أكد الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل إلى أن اختيار المائة شخصية الذين توافق عليهم القوى السياسية والحزبية بما تمثله من تنوع سياسي وفكري وثقافي ومهني وجغرافي جاء طبقا لاختيارات القوى السياسية وترشيحاتها التي توافقت عليها على النحو التالي: 9 من فقهاء الدستور، و6 من الهيئات القضائية المختلفة، و5 من مؤسسة الأزهر الشريف، و4 من مرشحي الكنائس المصرية الثلاث، و7 من النقابات المهنية، و4 من ممثلي العمال والفلاحين، و33 عضوا يمثلون 8 أحزاب سياسية، و3 يمثلون السلطة التنفيذية القوات المسلحة والشرطة، والحكومة و29 من الشخصيات والشباب.
وقد جاء تشكيل الجمعية التأسيسية معيب للغاية وقائم على نظام المحصصة والانتماء الدينى والسياسى. فقد كان للأحزاب السياسية 8 مرشحيهم بواقع 4 رؤساء أحزاب ونائبين لرؤساء أحزاب وسكرتير عام لأحد الأحزاب. أما الشباب ومصابى الثورة فكانوا 7 فقط و10 من علماء الدين الإسلامي من الأزهر الشريف وباقي الهيئات الشرعية و8 من الأقباط 4 من ترشيحات الكنائس و4 من ترشيحات الأحزاب و28 فقيها قانونيا منهم 6 من الأساتذة والباقى من المستشارين وفقهاء القانون و10 من الكتاب والمفكرين و7 نقباء للصحفيين والمعلمين والمهن التمثيلية والأطباء والصيادلة والمهندسين و30 أستاذا جامعيا و4 يمثلون النقابات العمالية ونقابة الفلاحين وعضو واحد يمثل المصريين بالخارج.(
)
ومن الأهمية القول أولا: أن تمثيل المرأة فى هذه الجمعية ضعيف للغاية ولا يقارن بحجمها الحقيقى فى المجتمع حيث مثلت المرأة فى الجمعية بـ 7% فقط وهم: (د. منار الشوربجي ود. أميمة كامل ود. سعاد كامل رزق ود. أماني أبوالفضل ود. هدى غنية ومنال الطيبي وشهيرة حليم دوس). ثانيا: احتلت النساء المنتميات لتيار الإسلام السياسى نصيب الأسد من حصة النساء فى الجمعية التأسيسية. ثالثا: لا يوجد تمثيل من الأصل لنشطاء الحركة النسائية فى مصر خاصة الذين قاموا بتحدى ومواجهة النظام السابق فى الكثير من القضايا المتعلقة بالمرأة أو الطفل أو غيرها. 
2- على مستوى تشكيل الحكومة والمحافظين:
بعد ثورة 25 يناير حظيت المرأة بحقيبة واحدة فى حكومة عصام شرف حيث احتفظت فايزة أبو النجا بوزارة التعاون الدولى. أما عن حكومة الجنزورى فقد ارتفع عدد الحقائب التى حظيت بها المرأة إلى ثلاث حقائب هى التخطيط والتعاون الدولى, والتأمينات والشئون الإجتماعية, والدولة للبحث العلمى.
وقبل انتخاب الدكتور محمد مرسى قطع على نفسه وعدا بتمكين والعمل على اتساع المشاركة السياسية والاجتماعية للنساء ووضع سياسات تدعم المساواة ومناهضة العنف تجاههن، إلا أن الوعد هذا هو الآخر لم يرى النور بعد، وجاء تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور هشام قنديل مخيب للآمال حيث قام باختيار سيدتين فقط هما الدكتورة نجوى خليل وزيرة للتأمينات، والدكتورة نادية زخارى وزيرة للبحث العلمى، وهو الأمر الذى يعيد إلى الذاكرة نهج سياسات الحزب الوطنى فى تمثيل النساء ومشاركتهن الضعيفة، حيث كان تمثيل المرأة فى الحكومة السابقة أعلى من حكومة الدكتور قنديل التى جاء تمثيل النساء فيها حوالى 5.7% فقط.
وعلى مستوى حركة المحافظين، سبقت حركة المحافظين التى تمت فى أغسطس 2011 توقعات بتولى سيدة واحدة على الأقل منصب محافظ غير أن هذه التوقعات لم تتحقق وأوضح وزير التنمية المحلية أن السبب وراء استبعاد المرأة من هذه الحركة هو الفراغ الأمنى الذى تشهده البلاد وأكد على أن المرأة "غير قادرة على النزول للشارع لحل مشاكل الجماهير فى الوقت الحالى على الأقل".(
) وجاءت أيضا حركة المحافظين التى تمت مؤخراً خالية تماما من جود المرأة على عكس ما كان متوقعا من الثورة والرئيس الجديد.
3- تشكيل الفريق الرئاسى والمساعدين:
جاء قرار السيد رئيس الجمهورية بتشكيل فريق رئاسى ومساعديين له دلالة فارقه وتأكيد على المشاركة السياسية لكل فئات المجتمع الإ أن المعايير الخاصة بالتشكيل جاءت معيبة وغير مبررة أو مفهومه على الإطلاق، فكان نصيب النساء ثلاث سيدات هن ( د. باكينام الشرقاوى أستاذة العلوم السياسية، والكاتبة الصحفية سكينة فؤاد، والدكتور أميمة كامل، عضو اللجنة التأسيسية للدستور) أثنين منهن ينتمين إلى تيارات إسلامية.
وفى الواقع، جاءت نسبة التمثيل المحدودة للنساء فى الفريق الرئاسى لا تلبى طموحات ومطالب المنظمات النسائية فى زيادة تمثيل السيدات فى المواقع القيادية فى الدولة، كما أن الدكتور مرسى لم يف بوعوده بتعيين امرأة فى منصب نائب الرئيس، وأن تشكيل الفريق الرئاسى جاء ليثبت أن النساء لسن على أجندة الرئيس، فضلاً عن أن غالبية من وقع عليهن الاختيار ينتمين إلى تيار الإسلام السياسى، وذلك على غير ما كان يجب أن يحدث بأن يتضمن سيدات من تيارات سياسية متنوعة.
4-عضوية المرأة فى المجالس المنتخبة:
شكل مشاركة المرأة كناخبة فى المراحل الثلاثة لانتخابات مجلس الشعب الانتباه بشكل كبير حيث كان حضورها كثيفا ومن ثم مؤثرا على النتائج. أما عن المرأة كمرشحة فبعد إلغاء كوتة المرأة التى تم العمل بها فى برلمان 2010, وكذلك تعديل القانون 38 والقانون 120 المتعلقان بمجلسى الشعب والشورى والذان تضمنا شرطا خاصا بضرورة وجود سيدة واحدة على الأقل فى كل قائمة حزبية, فقد جاءت مشاركة النساء كمرشحات على النحو التالى: 351 مرشحة على المقاعد الفردية, يضاف إليهم633 مرشحة على القوائم الحزبية بإجمالى 984 مرشحة وهو مايمثل نسبة 12.1% من إجمالى المرشحين فى المراحل الثلاثة. ولم تفز أى سيدة ترشحت على المقاعد الفردية, بينما فازت بعضوية المجلس 9 من السيدات على القوائم الحزبية : 4 عن حزب الحرية والعدالة, 3 عن حزب الوفد, 1 عن حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى, 1 عن حزب الإصلاح والتنمية. وبتعيين سيدتين ضمن النواب العشرة المعينين يصبح العدد 11 سيدة من إجمالى 508 مما يمثل نسبة 2% فقط فى حين بلغت عدد النساء فى برلمان 2010 حوالى 64 وفقا لنظام الكوتة, كما تم تعيين سيدة واحدة ضمن العشرة المعينين ومن ثم وصل مجموع المقاعد التى حصلت عليها المرأة 68 مقعدا  بنسبة 13.127%.(
) كما وصل عدد السيدات فى مجلس الشعب 2005 إلى 9 سيدات 4 منهمن فقط نجحوا فى الانتخابات وتم تعيين 5 آخرين ضمن العشرة المعينين بنسبة 1.9%. وتبدو المقارنة أكثر وضوحا مع مجلس 2005, نظرا للخصوصية التى تمتع بها مجلس 2010, حيث يتضح أن نسبة تمثيل المرأة فى فى المجلس الحالى لم تختلف كثيرا عنها فى برلمان 2005 وأن الاختلاف الأساسى كان فى عدد الفائزات فى القوائم وعدد المعينات ويُعزى ذلك إلى نظام القوائم الذى فرض على كل قائمة أن تضم سيدة واحدة على الأقل. وخلاصة القول أن وضع المرأة على هذا المستوى لم يتحسن بعد الثورة كما كان يأمل الكثيرون على ضوء المشاركة الفاعلة والمتميزة للمرأة فى فعاليات الثورة منذ بدايتها.

أما مجلس الشورى، فلم تتجاوز نسبة المشاركة فى انتخابات مجلس الشورى 12.2% ممن لهم حق التصويت سواء من الرجال أو السيدات, وبالنسبة للمرأة كمرشحة فقد زادت نسبة ترشح المرأة لمجلس الشورى بما يقارب 22% عن الانتخابات السابقة حيث كان عدد المرشحات 9 فقط فى حين زاد هذا العدد إلى 196 مرشحة بنسبة 7.2% من إجمالى عدد المرشحين, منهم 128 مرشحة على القوائم الحزبية, و68 على المقاعد الفردية. وقد فازت السيدات بأربعة مقاعد من 180 بنسبة 2%.(
) 
ثانيا: التحديات التى تواجه المرأة المصرية
هنال الكثير من التحديات التى تواجه المرأة المصرية بعد الثورة على مستوى الممارسة والتشريع، وذلك بسبب الموروثات الثقافية الراسخة في أذهان الكثيرين والتي توقف المرأة عن مسيرتها وتبعدها عن أداء دورها كشريك في تنمية المجتمع له نفس حقوق الرجل وعليه نفس الواجبات‏,‏ وأيضاً تبعدها عن المشاركة السياسية. ويمكن القول أن هناك معوقات عامة تؤثر على فرص مشاركة المرأة بشكل عامة منها على سبيل المثال مايلي: 
 1- النظام الانتخابى وتأثيره على المشاركة الانتخابية للمرأة: أثبتت تجربة الانتخابات المصرية خلال الـ 62 عاماً الماضية –بما فيها انتخابات عامى 2011/2012 - أن نظام الانتخابات المتبع فى مصر يؤثر بشكل واضح على مستوى المشاركة السياسية للمرأة. ويرى الباحث  أنه لا بديل عن التمييز الايجابى للمرأة فى هذا الصدد إذ اردنا تمثيلا ومشاركة للمرأة فى البرلمانات المنتخبة. 
2- الثقافة السائدة والنظرة السلبية لعمل المرأة بالسياسية: التى تكرس التفرقة بين الشأن العام والشأن الخاص، وترسخ قولبة دور المرأة ليقتصر على العمل الخاص المتعلق بأمور إدارة شئون المنزل وتربية الأولاد بينما تنظر إلى إدارة الشئون العامة كاختصاص أصيل للرجل، لا يجب أن يتم التعدى عليه أو المساس به. 
3- التحديات على المستوى التشريعي: أصبحت قوانين الأحوال الشخصية مثار جدل فى مصر ما بعد الثورة حيث أبدى الكثيرون اعتراضهم عليها باعتبار أنها ارتبطت بشكل أو بآخر بزوجة الرئيس السابق, ورأى البعض أن هذه القوانين يجب تعديلها بحيث تحقق مصالح الأسرة التى تعرضت للتدمير-على حد تعبيرهم- من قبل المجلس القومى للمرأة وغيره من المؤسسات. وفى هذا الشأن فقد تم رصد التالى: 
1- فى مايو2011 وافق مجمع البحوث الإسلامية على الابقاء على قانون الحضانة والرؤية وتعديلاته لعام 2007 والذى حدد سن الحضانة للولد 15 عاما وللبنت حتى الزواج, وجاء ذلك بعد مطالبات كثيره بتغيير هذا القانون وإعادة سن الحضانة إلى 7 سنوات. 

2- طالب الكثيرون بتعديل قانون الرؤية والذى يسمح للطرف غير الحاضن برؤية المحضون 3 ساعات فقط فى الأسبوع بحيث تزيد هذه الساعات إلى 24 أو 48 ساعة مما يمكن غير الحاضن من استضافة المحضون لديه, حيث نظم عدد من الآباء والأمهات المعنيين بهذا القانون وقفات احتجاجية من أجل المطالبة بتعديله.

ج- قرر مجمع البحوث الإسلامية منح حق الولاية التعليمية على الطفل للأب مع وجوب إشراك الأم فى ذلك, وفى حالة التنازع على الحاق الطفل بنوع من التعليم الذى لا يقدر الأب على توفير متطلباته وأبدت الأم استعدادها لتحمل الزيادة, فإنه يجب على الأب عدم التعنت والموافقة على الحاق ابنه بهذا النوع من التعليم مالم يترتب على ذلك ضرر دينى أو أخلاقى. ويمكن اللجوء للقضاء للفصل فى هذا التنازع بما يحقق مصلحة المحضون.

د-المطالبة بإلغاء قانون الخلع, وكذلك حل المجلس القومى للمرأة واسبتداله بمجلس للأسرة يهتم بجميع أفرادها وليس المرأة وحسب. وفى هذا السياق تم تقديم مشروع قانون لمجلس الشعب يطالب بالغاء قانون الخلع غير أن لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس رفضت هذا المشروع وطالبت بتعديل القانون فقط, وجاء هذا الرفض بناءا على رفض الأزهر لهذا المشروع واعتباره الخلع حق مكفول للمرأة فى الشريعة الإسلامية.

وبناءا على ما تقدم فإن عددا لا بأس به من القوانين والتشريعات الخاصة بالمرأة يثير جدلا واسعا على مستويات عدة وهو ما يؤكد على أهمية وجود دستور معبر عن كافة شرائح المجتمع المصرى بحيث يضمن الحقوق الأساسية للإنسان والتى تعتبر حقوق المرأة جزءا لا يتجزأ منها.

4- الأحزاب السياسية ذات المرجعية الدينية: كما تشكل نظرة بعض الأحزاب السياسية ذات المرجعية الدينية إلى وضع ومكانة المرأة فى المجتمع تحدى رئيسى خاصة وأن هذه الأحزاب أصبحت فى أعلى قمة هرم السلطة السياسية والتنفيذية فى مصر. 
فعلى سبيل المثال، حزب الحرية والعدالة، ورد الحديث عن المرأة وقضاياها فى البرنامج الانتخابى له فى أكثر من موضع منها ما جاء تحت عنوان: "الأوضاع التى خلّفها نظام مبارك" حيث ذُكر أن نسبة الطلاق وصلت إلى 50% بسبب الفقر والبطالة وبسبب "قوانين الأحوال الشخصية الفاسدة سيئة السمعة التى أدت إلى صرف الشباب عن الزواج".

      ومن المبادئ التى يسعى الحزب لتحقيقها مبدأ "المساواة وتكافؤ الفرص" وفى هذا السياق يأتى ذكر ضمان حصول المرأة على جميع حقوقها" بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية, وبما يحقق التوازن بين واجباتها وحقوقها". ويأتى ذكر المرأة كذلك عند الحديث عن "بناء الإنسان" فى محور التنمية البشرية حيث يأتى التأكيد على أهمية الدعم الإجتماعى للمرأة لمساعدتها على أداء دورها فى المجتمع وتعزيز مشاركتها فى الانتخابات وعضوية المجالس التشريعية, وكذلك دعم خطط القضاء على أمية النساء وإعانة المرأة المعيلة للأسرة, بالإضافة إلى احترام "دور المرأة الأصيل" كزوجة وأم ومنشّئة للأجيال. 
وفى إطار الحديث عن الأسرة يشير برنامج الحزب إلى تعرض الأسرة المصرية "للإفساد الممنهج" من قبل عدة جهات منها "المجلس القومى للمرأة", و"المجلس القومى للأمومة والطفولة", ومنظمات المجتمع المدنى التى تتلقى "تمويل مشبوه", بالإضافة إلى "القوانين الفاسدة" التى جاءت استجابة لإملاءات دولية نتيجة التوقيع على اتفاقيات لا تلائم ثقافة وهُوية المجتمع المصرى مثل اتفاقية "القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)".

      ويقدم الحزب رؤيته لمعالجة مشكلات الأسرة والتى تتنوع ما بين برامج إرشادية لحل هذه المشكلات, تفعيل القوانين والتشريعات لحماية الحقوق وحفط المجتمع, وإلغاء المجلس القومى للمرأة وكذلك المجلس القومى للأمومة والطفولة – اللذان قاما بدور "الذراع الاستخباراتية" للجهات الدولية- وإنشاء مجلس وطنى للأسرة المصرية بدلا منهما. وكذلك تعديل قوانين العمل بحيث تسمح للأم الوالدة بقضاء وقت أطول مع أطفالها, مراجعة قوانين الأحوال الشخصية وتنقيتها من المواد الهادمة للأسرة.

أما حزب النور، يأتى الحديث عن المرأة فى برنامج حزب النور تحت عنوان: "برنامج المجال الإجتماعى" حيث تعتمد نظرة الحزب لمنزلة المراة فى المجتمع على "المساواة الكاملة فى الكرامة الإنسانية بين الرجل والمرأة, وأهمية العمل على الحفاظ على التمايز بينهم فى الأدوار الإجتماعية والإنسانية." ثم يأتى بعد ذلك الحديث عن المشكلات التى تعانى منها المرأة والتى تنقسم ما بين مشكلات يعانى منها المجتمع ككل كالفقر والبطالة وغيرها, وأخرى تعانى منها المرأة على وجه الخصوص مثل ضعف الوعى الاجتماعى فيما يتعلق بقضايا المرأة, ومظاهر العنف المختلفة التى تتعرض لها المرأة, ومشكلة الأسر التى تتولى الإنفاق عليها المرأة, وكذلك مشكلات الطلاق وانتشار الزواج السرى. ويرى الحزب أن حل هذه المشكلات يكمن فى إجراء البحوث والدراسات المكثفة ووضع الخطط المحكمة لتغيير ثقافة المجتمع ومفاهيمه مما يؤدى إلى تفعيل مشاركة المرأة على المستويات المختلفة. بالإضافة إلى إطلاق حملات تثقيفية إعلامية ودينية واجتماعية لتصحيح الصورة الذهنية السلبية للمرأة, على أن تستند هذه الحملات للقيم الأخلاقية المستمدة من الشريعة الإسلامية والتقاليد المصرية. وأخيرا تكوين صناديق مدعومة من مؤسسات الزكاة والأوقاف لمساعدة الشرائح المعوزة من المرأة المصرية.
ثالثا: الفرص المتاحة لمشاركة المرأة
رغم أن أوضاع المرأة بدت مثالية خلال الـ 18 يوم الأولى من الثورة وهو ما استبشر به الكثيرون خيراً, إلا أن هذه اللحظة  -مقارنة مع ما تلاها من أحداث- مثّلت استثناءا ليس فيما يخص المرأة وحدها وإنما العلاقة بالآخر بشكل عام, وهو ما يشير إلى أن البعد الأهم فى  قضية المرأة هو المتعلق بثقافة المجتمع ونظرته لها. وفى الواقع أن الفرص المتاحة لمشاركة المرأة بعد الثورة غير واضحة بالمرة خاصة وأن الثورة المصرية لم تفرز قوى مناصرة للمرأة أو حتى الاحتفاظ بمكتسبات السابقة على الثورة. بل على العكس هناك بعض التحفظات من قوى الإسلام السياسى على بعض هذه المكتسبات. 
وبناء عليه لابد من لفت النظر إلى ثلاث ملاحظات تشكل محددات لفرص مشاركة المرأة فى المستقبل، وهى كما يلي: 
أولا: استمرار الجدل والانقسام حول طرح قضايا المرأة بين فريقين أحدهما مؤيد والآخر معارض, وأُضيف إلى هذا الجدل بعدان جديدان منذ اندلاع الثورة هما: ربط قضية المرأة بالنظام "السابق" وخاصة زوجة الرئيس السابق باعتبار أنها كانت ترأس المجلس القومى للمرأة, والنظر إلى إثارة قضايا المرأة ومطالبها باعتبارها مطالب "فئوية" ليس من اللائق إثارتها فى الوقت الحالى حيث تبرز قضايا أخرى أهم يجب أن تحتل المراتب الأولى على سلم الأولويات فى الوقت الحالى.

ثانيا: أوضاع المرأة لم تتحسن كثيرا إلى الآن منذ اندلاع الثورة, بل إنها فى بعض الأحيان شهدت تراجعا مثل ما حدث من انتهاكات صارخة بحق المتظاهرات فى أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء, وفى هذا السياق يجب الأخذ بعين الاعتبار أن الأحوال فى مصر بشكل عام لم تتقدم للأفضل كما كان مرجواً, وأن الانتهاكات لم تقتصر على المرأة فحسب.
ثالثا: أن الثورة المصرية مازالت مستمرة حتى الآن، وهذا يتطلب جهد مضاعف للمرأة ليس فقط للمطالبة بحقوقها والمساواة بين الجميع ولكن للحفاظ على الثورة بشكل عامة وإعادة بناء المجتمع مرة أخرى.
 ومن ثم فإن هناك عبء على مؤسسات المجتمع المدنى والأحزاب والحكومة لابد من أن تقوم به حتى نضمن تحقيق تمثيل سياسى عادل للمرأة، وهو كما يلي: 
· مؤسسات المجتمع المدنى: 
1- تشكيل جماعات ضغط، تعمل من خلال النضال السياسي ومن خلال مؤسسات الدولة على إعادة صياغة الانظمة القانونية بما يضمن تمثيلا عادلا للمرأة فى جميع المناصب. 
2- فتح حوار حقيقي جاد بين الجميع للوصول إلى ميثاق شرف تلتزم به جميع الأطراف بما يضمن ليس فقط نزاهة العملية الانتخابية واحترام نتائجها ويضمن مبدأ تكريس التداول السلمي للسلطة، ولكن أيضا وضع المرأة فى سلم القوائم الانتخابية لضمان التمثيل.
3- ضرورة قيام مؤسسات المجتمع المدنى بقيادة عملية تغيير ثقافى في المجتمع مع التركيز على قطاع المرأة من خلال نشر وتعزيز مفاهيم المواطنة وما يترتب عليها من أولويات انتماء ووعي بالحقوق والواجبات، ويجب أن تستهدف هذه الحملات النساء والرجال معا لتصحيح الصورة الذهنية السلبية عن المرأة
· على مستوى الأحزاب السياسية: 
1- قيام الأحزاب بإعادة قراءة خطابها السياسي وصياغة برامجها السياسية بمنظور يواكب حاجات المجتمع، ويجد حلولا لمشاكله المتفاقمة على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي. وإعادة صياغة نظرتها لمسألة مشاركة المرأة. 
2-ضرورة قيام الأحزاب بإعادة صياغة أنظمتها الداخلية بحيث تحدد آليات عملية وملزمة لانتخاب المرأة فى المواقع القيادية فيها، وذلك لحل مشكلة تعاقب الاجيال واعطاء الفرصة للاجيال الشابة وتمثيل الجميع. ووضع نصوص صريحة وواضحة لذلك.
· على مستوى الحكومة: 
1- لابد من إعادة النظر في المجلس القومي للمرأة بما يتناسب واحتياجات المرأة المصرية في الريف وفي الصعيد والتأكيد علي تمكين المرأة سياسيا واجتماعيا لا أن يكون مجلسا استشاري ليست له آليات أو صالحيات ويجب النظر في تشكيله بحيث يأتى معبراً عن جميع فئات النساء. فلا يجوز أن يكون المجلس القومي بلا متخصصين في حقوق المرأة. 
2- يجب وضع خطط طويلة وقصيرة المدي لتفعيل دور المرأة في المجتمع بدعم وإشراف من الحكومة القادمة للنهوض بالمرأة المصرية لبناء مجتمع ديمقراطي.
3- وضع سياسة إعلامية تساعد على تغيير النظرة المجتمعية إلى المرأة خاصة وأن هذه النظرة لن تتغير بين عشية وضحاها وإنما يحتاج الأمر إلى جهد ومثابرة لتحقيق وضع أفضل للمرأة المصرية على مختلف المستويات.
4- محاولة تحقيق قدر من التوازن بين الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق المرأة التى وقعت عليها مصر والخصوصية الثقافية للمجتمع المصرى وهو ما لن يتم إلا بالحوار الجاد بين جميع الأطراف المعنية  بهذا الأمر دون الدخول فى صراعات وسجالات لا تفضى إلى شيئ.
5- ايجاد آلية تلزم للنص صراحة في قوانين الانتخابات على ما يضمن تمثيل المرأة في مواقع التمثيل المختلفة وتخفيض سن الترشح. 
6- لتحقيق تمثيل أفضل للمرأة على المستوى السياسى يجب العمل على بناء كوادر سياسية نسائية على المستوى المحلى بحيث يمثل بداية لترقى المرأة للوصول غلى مستويات أعلى ولكى تجد الأحزاب مرشحات قويات قادرات على المنافسة والفوز فى الانتخابات.
وخلاصة القول، أن مستقبل المشاركة السياسية والمجتمعية للمرأة متوقف على المرأة ذاتها ومدى قدرتها على التصدى لمحاولات تهميش دورها فى المستقبل من قبل بعض القوى والنخبة السياسية الجديدة التى ظهرت بعد ثورة 25 يناير، هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية مدى قدرتها على الحفاظ على المكتسبات المجتمعية التى نالتها فى العهد السابق والتى جاءت نتيجة لنضالها الطويل مع هذا النظام، وليس منحة أو هبة منه.  
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